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 لجنة التنمية الاجتماعية
  الخمسونالحادية والدورة 

  ٢٠١٣فبراير / شباط١٥-٦
متابعة مؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية ودورة 
: الجمعيــــة العامــــة الاســــتثنائية الرابعــــة والعــــشرين

التشجيع على تمكين الأفراد    : الموضوع ذو الأولوية  
اعي في سياق القضاء علـى الفقـر والإدمـاج الاجتم ـ         

وتحقيــــق العمالــــة الكاملــــة وتــــوفير فــــرص العمــــل 
      للجميع  اللائق

بيان مقدم من جمعية الإرساليات الطبية الكاثوليكية، وهـي منظمـة غـير حكوميـة             
  ذات مركز استشاري لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي

  
مـن قـرار    ٣٧ و ٣٦تلقى الأمين العام البيان التالي الذي يجري تعميمه وفقـاً للفقـرتين       

  .١٩٩٦/٣١المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
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  البيان    
يتوق ملايين الناس في جميع أنحـاء العـالم توقـا عميقـا للانـدماج الاجتمـاعي، وكـذلك                      

ويـدرك العـالم   . للتخلص من الفقر عن طريق تحقيق العمالة الكاملة وتوفير فرص العمـل اللائـق          
لى تزايد الـشقاء والاحتجـاج والعنـف، لا في البلـدان            أجمع أن تزايد أوجه عدم المساواة يؤدي إ       
ويفضي تركـز الثـروة في أيـدي قلـة قليلـة إلى دفـع            . الفقيرة وحدها بل في البلدان المتقدمة أيضا      

. وليـست تلــك مـن سمـات مجتمــع عـالمي يـدمج الجميــع     . العديـدين إلى وهـدة الفقــر والتـهميش   
تركز بوجه خـاص علـى الـسياسات الـتي تـبني            ويتطلب القضاء على الفقر نهجا وأنماطا متعددة        

ونحــن في جمعيــة الإرســاليات الطبيــة الكاثوليكيــة نقــدر مــا تبذلــه . مجتمعــا عــادلا يــدمج الجميــع
  .لمعالجة هذه القضية وللبحث معا كمجتمع عالمي عن حلول لهاالأمم المتحدة من جهود 

  
  عدم المساواة على الصعيد العالمي    

في المائـة منـهم      ٢٠ ملايـين نـسمة، يـستأثر أغـنى          ٧الم بأكثر مـن     يُقَدَّر عدد سكان الع     
 في  ١ في المائـة علـى أقـل مـن           ٢٠ في المائة من الدخل العـالمي، في حـين يحـصل أفقـر               ٨٧بنسبة  
 بلدا بوصفها أقل البلدان نموا، وهي الفئـة الـتي تمثـل أفقـر               ٤٧وقد صنفت الأمم المتحدة     . المائة

وفي أقـل البلـدان نمـوا لا ينتفـع بفـرص الوصـول إلى        . كثرهـا ضـعفا   شريحة في المجتمـع الـدولي وأ      
 في المائـة مـن سـكان البلـدان الناميـة      ٥٣ في المائة من السكان، بالقياس إلى ١٦الكهرباء سوى  

.  في المائة من سكان البلدان الأعضاء في منظمـة التعـاون والتنميـة في الميـدان الاقتـصادي                  ٩٩ و
 في المائـة مـن الـسكان        ١٠ذه المنظمـة، يزيـد متوسـط دخـل أغـنى            وحتى في البلدان الأعـضاء به ـ     

ولـئن كانــت العولمـة قــد   .  في المائـة منــهم ١٠بنحـو تـسعة أمثــال علـى نظــيره في صـفوف أفقــر     
أوجدت مزيدا من الثـروة النقديـة، فـإن توزيعهـا فيمـا بـين بلـدان العـالم وداخلـها يتـسم بقـدر                          

يوم ما لدى الحكومات من سـلطة سياسـية تتـيح لهـا     ويتقلص يوما بعد  . أكبر من عدم المساواة   
   .حماية الفقراء والمهمشين الذين يتأثرون تأثيرا مفرطا بما يقوم به الأثرياء والجشعون

  
  عواقب عدم المساواة    

في جميع أنحاء العالم، من القاهرة إلى نيـودلهي إلى نيويـورك، يـترل النـاس إلى الـشوارع                     
فاع نسب البطالة وتزايد أسعار الأغذية وانتشار الإجحـاف، وعـن           للتعبير عن غضبهم إزاء ارت    

فنحن نعـيش في مجتمـع يواجـه الاضـطراب          . عدم استعدادهم لقبول تلك الأمور أكثر من ذلك       
ويُطالـب النـاس في كـل مكـان بـأن تبـادر الحكومـات إلى فعـل                  . وتحدق بـه كارثـة إيكولوجيـة      

ت سياسـية قائمــة علـى الديمقراطيـة وحقــوق    يلـزم مـستعينة بمــا تـستطيع توظيفـه مــن مـسارا      مـا 
  .الإنسان والتضامن العالمي
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إن نموذج التنمية الرأسمالية، وخاصة في ظل نظام السياسات الليبرالية الجديدة الـسائد،               
يختزل التنمية إلى زيـادة الإنتـاج، ويمـنح رأس المـال حقوقـا وحريـات تعلـو علـى حقـوق النـاس                        

وتؤدي سيطرة المؤسسات الماليـة للبلـدان المتقدمـة وشـركاتها عـبر             . وحرياتهم وعلى حماية البيئة   
الوطنيــة علــى الاقتــصاد العــالمي، واســتغلال قــوة العمــل واســتخراج المــوارد بمزيــد مــن الكثافــة   
لتحقيق أرباح غير محدودة، لا إلى تزايد الجوع وعـدم المـساواة والحرمـان مـن الأرض والهجـرة                  

  .والحروب أيضاالقسرية فحسب، بل إلى التراعات 
 مليون نسمة مـن الجـوع،       ٨٧٠ومن غير المقبول في القرن الحادي والعشرين أن يعاني            

وكـل طفـل يمـوت مـن جـراء سـوء التغذيـة، وكـل شـخص                  . وأن تعاني أعداد هائلة من البطالة     
يلجأ إلى العنف سواء حيال نفسه أو تجاه المجتمع، هو صوت مدو يصرخ منبـها إلى إن المجتمـع                   

كمـا تعـد الكـوارث الطبيعيـة، مثـل إعـصار سـاندي، مؤشـرات         . ي في الاتجـاه الـصحيح  لا يمض 
  .على أن الوقت قد حان لتغيير أنماط العيش ووجهات النظر، وخاصة في البلدان المتقدمة

  
  تمكين الأفراد    

ينبغي أن يُدْرَج تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فـرص العمـل اللائـق في صـدارة                   
إذ يتعين مثلا تمكين صغار المزارعين في العالم، الـذين يبلـغ            . ات الاجتماعية والاقتصادية  السياس

 مليــون نــسمة والــذين يــشكلون العمــود الفقــري للإنتــاج الغــذائي، لأن كــثيرين ٥٠٠عــددهم 
ولن يتـسنى أبـدا تحقيـق الأمـن الغـذائي مـا لم يـتم دعـم المـزارعين          . منهم يعيشون في ربقة الفقر    

 وتعد النساء المشتغلات بالزراعة أشد تأثرا بانعـدام الأمـن الغـذائي نتيجـة نقـص فـرص         .المحليين
  .وصولهن إلى الأرض والموارد وتسهيلات الأسواق

الــشركات عــبر الوطنيــة ويجــب وضــع سياســات وإجــراءات لمكافحــة ووقــف اســتيلاء   
علــى الأراضــي وعلــى مــوارد المحيطــات، لأن ذلــك يــؤثر علــى أســباب رزق ملايــين الــصيادين  

ولا يؤدي الاسـتنفاد الجـائر للمـوارد الطبيعيـة          . التقليديين وصغار المزارعين في جميع أنحاء العالم      
ضعفاء بـسبب   ويحتـاج ال ـ  . من أجل تحقيق أهـداف قـصيرة الأجـل إلا إلى تفـاقم الفقـر والجـوع                

السن أو الإعاقة أو التمييز، وكذلك ضحايا الكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عـن النـشاط               
ــشكل خــاص    ــة ب ــدعم والحماي ــشري، إلى ال ــة    . الب ــة الاجتماعي ــوفير الحماي وينبغــي أن يكــون ت

  .للجميع من جانب كافة الهيئات الحكومية الوطنية والمحلية أمرا إلزاميا
  

  لسياديةأزمة الديون ا    
: أزمـات الـديون الـسيادية وعمليـات إعـادة الهيكلـة      ’’برهنت المناسـبة الخاصـة المعنونـة       

ــديون    ــسوية ال ــدروس المــستفادة ومقترحــات لآليــات ت الأمــم ، الــتي نظمهــا مــؤخرا مــؤتمر   ‘‘ال
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المتحدة للتجارة والتنميـة واللجنـة الثانيـة للجمعيـة العامـة، علـى دور الأمـم المتحـدة في معالجـة                      
فالأمر مختلف قطعـا هـذه المـرة في تـاريخ البـشرية، علـى حـد تعـبير                   . قضايا الاقتصادية الراهنة  ال

ــث روغــوف   ــسور كيني ــب      . البروفي ــالي والجان ــب الم ــين الجان ــة ب ــشة العلاق ــد كــشفت المناق وق
ــسياسي، وكــشفت كــذلك    ــي ’’ال ــدعم    ‘‘ الانحطــاط الأخلاق ــام الحــالي لا ي ــل النظ ــذي يجع ال

تــاج، بــالنظر إلى ضــعف النظــام القــائم، إلى بــذل جهــود جديــدة، مثــل  ونحــن نح. المقرضــين إلا
فكل شخص يعاني من الجوع في العـالم، رجـلا كـان أو امـرأة               . الإقراض والاقتراض المسؤولين  

  .أو طفلا، هو ضحية لهذه السياسات الظالمة، ولذا فإن تغييرها يتسم بأهمية حاسمة
  

  ٢٠١٥لما بعد عام وخطة التنمية أهداف التنمية المستدامة     
الأمـم المتحـدة المعـني بالتنميـة المـستدامة تحديـد مجموعـة مـن                كان من بين نتـائج مـؤتمر          

، وينبغـي أن تـشكل هـذه        ٢٠١٥أهداف التنميـة المـستدامة ووضـع خطـة التنميـة لمـا بعـد عـام                  
. الأهــداف وتلــك الخطــة دافعــا يــشجع الحكومــات علــى التــصدي للتحــديات الــسالفة الــذكر  

أن تشمل هذه العملية مشاركة المجتمع المدني مـشاركة كاملـة في تحقيـق أهـداف دقيقـة           وينبغي  
وينبغـي أن نـتعلم مـن الأخطـاء الـتي ارتكبناهـا             . وقابلة للقياس ضمانا لمستقبل مستدام للجميـع      

  .في الماضي ونعتمد من السياسات ما يكفل تحقيق تنمية عادلة وإدماجية تتصف بالاستدامة
  

  الأمم المتحدة الدول الأعضاء وتوصيات إلى     
وضــع سياســات لإلغــاء الــديون الــسيادية للبلــدان الــشديدة الــضعف مــن أجــل إتاحــة      •  

  .الاستثمار في مجال التنمية الاجتماعية
ضمان الأمن الغـذائي والـسيادة الغذائيـة مـن خـلال سياسـات تـدعم صـغار المـزارعين                      •  

إلى مــوارد الأراضــي والميــاه   والنــساء المنتجــات عــن طريــق ضــمان فــرص وصــولهم       
  .والأساسيات الأخرى

ــة لأشــد الفئــات ضــعفا        •   ــة غذائي ــة، وذلــك مــثلا بتقــديم معون ــة الاجتماعي تــوفير الحماي
ككبــار الــسن، وذوي الإعاقــة، وضــحايا الكــوارث الطبيعيــة والكــوارث الناجمــة عــن   

  .النشاط البشري، ومن يعيشون في أوضاع الفقر المدقع
 الموارد الطبيعية من جانب الصناعات الاسـتخراجية المتعـددة الجنـسيات     تقييد استغلال   •  

ومنــع الاســتغلال الجــائر لمــصائد الأسمــاك والأراضــي الزراعيــة مــن جانــب الــشركات    
واعتمــاد . الكــبرى، عــن طريــق تغــيير الــسياسات الدوليــة، ولا ســيما سياســات الطاقــة

  .قواعد إبلاغ صارمة وملزمة
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المؤســسات الماليــة الدوليــة والوطنيــة، بمــا فيهــا البنــوك، وضــمان   إنــشاء آليــات لتنظــيم   •  
  .الشفافية والمساءلة

  
  الاستنتاج    

يقتضي الأمر إيلاء اهتمام فوري للاضطراب والعنـف الـسائدين علـى الـصعيد العـالمي                  
. فالفقر المدقع يشكل عنفا ويمثل انتهاكا لحقـوق الإنـسان         . من جراء تنامي أوجه عدم المساواة     

. مم المتحدة لها دور مركزي تؤديه في وضع سياسات سليمة من أجـل القـضاء علـى الفقـر        والأ
ويعـد تمكـين    . ويتعين علينا أن نحمي الضعفاء وأن نصون مواردنا الطبيعية لضمان رفاه الجميـع            

ــاء مــستقبل       ــراد خــير وســيلة للقــضاء علــى الفقــر ولمكافحــة العنــف في مــسيرتنا صــوب بن الأف
  .عمستدام لصالح الجمي

 
  

 
  

جمعيـة الـسيدة    : أيدت هذا البيان المنظمات غير الحكومية التالية الـتي تتمتـع بمركـز استـشاري لـدى المجلـس                   :ملاحظة
العذراء والراعي الـصالح للأعمـال الخيريـة، وجمعيـة سـانت فنـسنت دي بـول لبنـات المحبـة، ومـؤتمر القيـادة                         

ذراء، ومؤسـسة الإرسـاليات الـساليزية، ومنظمـة         الدومينيكية، والرابطة الدولية لراهبات دخول السيدة الع ـ      
  .راهبات الرحمة في الأمريكتين
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	عدم المساواة على الصعيد العالمي

	يُقَدَّر عدد سكان العالم بأكثر من 7 ملايين نسمة، يستأثر أغنى 20 في المائة منهم بنسبة 87 في المائة من الدخل العالمي، في حين يحصل أفقر 20 في المائة على أقل من 1 في المائة. وقد صنفت الأمم المتحدة 47 بلدا بوصفها أقل البلدان نموا، وهي الفئة التي تمثل أفقر شريحة في المجتمع الدولي وأكثرها ضعفا. وفي أقل البلدان نموا لا ينتفع بفرص الوصول إلى الكهرباء سوى 16 في المائة من السكان، بالقياس إلى 53 في المائة من سكان البلدان النامية و 99 في المائة من سكان البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وحتى في البلدان الأعضاء بهذه المنظمة، يزيد متوسط دخل أغنى 10 في المائة من السكان بنحو تسعة أمثال على نظيره في صفوف أفقر 10 في المائة منهم. ولئن كانت العولمة قد أوجدت مزيدا من الثروة النقدية، فإن توزيعها فيما بين بلدان العالم وداخلها يتسم بقدر أكبر من عدم المساواة. ويتقلص يوما بعد يوم ما لدى الحكومات من سلطة سياسية تتيح لها حماية الفقراء والمهمشين الذين يتأثرون تأثيرا مفرطا بما يقوم به الأثرياء والجشعون. 
	عواقب عدم المساواة

	في جميع أنحاء العالم، من القاهرة إلى نيودلهي إلى نيويورك، ينزل الناس إلى الشوارع للتعبير عن غضبهم إزاء ارتفاع نسب البطالة وتزايد أسعار الأغذية وانتشار الإجحاف، وعن عدم استعدادهم لقبول تلك الأمور أكثر من ذلك. فنحن نعيش في مجتمع يواجه الاضطراب وتحدق به كارثة إيكولوجية. ويُطالب الناس في كل مكان بأن تبادر الحكومات إلى فعل ما يلزم مستعينة بما تستطيع توظيفه من مسارات سياسية قائمة على الديمقراطية وحقوق الإنسان والتضامن العالمي.
	إن نموذج التنمية الرأسمالية، وخاصة في ظل نظام السياسات الليبرالية الجديدة السائد، يختزل التنمية إلى زيادة الإنتاج، ويمنح رأس المال حقوقا وحريات تعلو على حقوق الناس وحرياتهم وعلى حماية البيئة. وتؤدي سيطرة المؤسسات المالية للبلدان المتقدمة وشركاتها عبر الوطنية على الاقتصاد العالمي، واستغلال قوة العمل واستخراج الموارد بمزيد من الكثافة لتحقيق أرباح غير محدودة، لا إلى تزايد الجوع وعدم المساواة والحرمان من الأرض والهجرة القسرية فحسب، بل إلى النزاعات والحروب أيضا.
	ومن غير المقبول في القرن الحادي والعشرين أن يعاني 870 مليون نسمة من الجوع، وأن تعاني أعداد هائلة من البطالة. وكل طفل يموت من جراء سوء التغذية، وكل شخص يلجأ إلى العنف سواء حيال نفسه أو تجاه المجتمع، هو صوت مدو يصرخ منبها إلى إن المجتمع لا يمضي في الاتجاه الصحيح. كما تعد الكوارث الطبيعية، مثل إعصار ساندي، مؤشرات على أن الوقت قد حان لتغيير أنماط العيش ووجهات النظر، وخاصة في البلدان المتقدمة.
	تمكين الأفراد

	ينبغي أن يُدْرَج تحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير فرص العمل اللائق في صدارة السياسات الاجتماعية والاقتصادية. إذ يتعين مثلا تمكين صغار المزارعين في العالم، الذين يبلغ عددهم 500 مليون نسمة والذين يشكلون العمود الفقري للإنتاج الغذائي، لأن كثيرين منهم يعيشون في ربقة الفقر. ولن يتسنى أبدا تحقيق الأمن الغذائي ما لم يتم دعم المزارعين المحليين. وتعد النساء المشتغلات بالزراعة أشد تأثرا بانعدام الأمن الغذائي نتيجة نقص فرص وصولهن إلى الأرض والموارد وتسهيلات الأسواق.
	ويجب وضع سياسات وإجراءات لمكافحة ووقف استيلاء الشركات عبر الوطنية على الأراضي وعلى موارد المحيطات، لأن ذلك يؤثر على أسباب رزق ملايين الصيادين التقليديين وصغار المزارعين في جميع أنحاء العالم. ولا يؤدي الاستنفاد الجائر للموارد الطبيعية من أجل تحقيق أهداف قصيرة الأجل إلا إلى تفاقم الفقر والجوع. ويحتاج الضعفاء بسبب السن أو الإعاقة أو التمييز، وكذلك ضحايا الكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن النشاط البشري، إلى الدعم والحماية بشكل خاص. وينبغي أن يكون توفير الحماية الاجتماعية للجميع من جانب كافة الهيئات الحكومية الوطنية والمحلية أمرا إلزاميا.
	أزمة الديون السيادية

	برهنت المناسبة الخاصة المعنونة ’’أزمات الديون السيادية وعمليات إعادة الهيكلة: الدروس المستفادة ومقترحات لآليات تسوية الديون‘‘، التي نظمها مؤخرا مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية واللجنة الثانية للجمعية العامة، على دور الأمم المتحدة في معالجة القضايا الاقتصادية الراهنة. فالأمر مختلف قطعا هذه المرة في تاريخ البشرية، على حد تعبير البروفيسور كينيث روغوف. وقد كشفت المناقشة العلاقة بين الجانب المالي والجانب السياسي، وكشفت كذلك ’’الانحطاط الأخلاقي‘‘ الذي يجعل النظام الحالي لا يدعم إلا المقرضين. ونحن نحتاج، بالنظر إلى ضعف النظام القائم، إلى بذل جهود جديدة، مثل الإقراض والاقتراض المسؤولين. فكل شخص يعاني من الجوع في العالم، رجلا كان أو امرأة أو طفلا، هو ضحية لهذه السياسات الظالمة، ولذا فإن تغييرها يتسم بأهمية حاسمة.
	أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 2015

	كان من بين نتائج مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالتنمية المستدامة تحديد مجموعة من أهداف التنمية المستدامة ووضع خطة التنمية لما بعد عام 2015، وينبغي أن تشكل هذه الأهداف وتلك الخطة دافعا يشجع الحكومات على التصدي للتحديات السالفة الذكر. وينبغي أن تشمل هذه العملية مشاركة المجتمع المدني مشاركة كاملة في تحقيق أهداف دقيقة وقابلة للقياس ضمانا لمستقبل مستدام للجميع. وينبغي أن نتعلم من الأخطاء التي ارتكبناها في الماضي ونعتمد من السياسات ما يكفل تحقيق تنمية عادلة وإدماجية تتصف بالاستدامة.
	توصيات إلى الدول الأعضاء والأمم المتحدة 

	• وضع سياسات لإلغاء الديون السيادية للبلدان الشديدة الضعف من أجل إتاحة الاستثمار في مجال التنمية الاجتماعية.
	• ضمان الأمن الغذائي والسيادة الغذائية من خلال سياسات تدعم صغار المزارعين والنساء المنتجات عن طريق ضمان فرص وصولهم إلى موارد الأراضي والمياه والأساسيات الأخرى.
	• توفير الحماية الاجتماعية، وذلك مثلا بتقديم معونة غذائية لأشد الفئات ضعفا ككبار السن، وذوي الإعاقة، وضحايا الكوارث الطبيعية والكوارث الناجمة عن النشاط البشري، ومن يعيشون في أوضاع الفقر المدقع.
	• تقييد استغلال الموارد الطبيعية من جانب الصناعات الاستخراجية المتعددة الجنسيات ومنع الاستغلال الجائر لمصائد الأسماك والأراضي الزراعية من جانب الشركات الكبرى، عن طريق تغيير السياسات الدولية، ولا سيما سياسات الطاقة. واعتماد قواعد إبلاغ صارمة وملزمة.
	• إنشاء آليات لتنظيم المؤسسات المالية الدولية والوطنية، بما فيها البنوك، وضمان الشفافية والمساءلة.
	الاستنتاج

	يقتضي الأمر إيلاء اهتمام فوري للاضطراب والعنف السائدين على الصعيد العالمي من جراء تنامي أوجه عدم المساواة. فالفقر المدقع يشكل عنفا ويمثل انتهاكا لحقوق الإنسان. والأمم المتحدة لها دور مركزي تؤديه في وضع سياسات سليمة من أجل القضاء على الفقر. ويتعين علينا أن نحمي الضعفاء وأن نصون مواردنا الطبيعية لضمان رفاه الجميع. ويعد تمكين الأفراد خير وسيلة للقضاء على الفقر ولمكافحة العنف في مسيرتنا صوب بناء مستقبل مستدام لصالح الجميع.
	ملاحظة: أيدت هذا البيان المنظمات غير الحكومية التالية التي تتمتع بمركز استشاري لدى المجلس: جمعية السيدة العذراء والراعي الصالح للأعمال الخيرية، وجمعية سانت فنسنت دي بول لبنات المحبة، ومؤتمر القيادة الدومينيكية، والرابطة الدولية لراهبات دخول السيدة العذراء، ومؤسسة الإرساليات الساليزية، ومنظمة راهبات الرحمة في الأمريكتين.

